
 لنــدن – قامت بريطانيا الاثنين بتخفيف 
المزيد من القيود المفروضة لاحتواء فايروس 
كورونا، حيث تم الســــماح بتجمعات أكبر 
في الأماكن المفتوحة واستئناف الرياضات 
الجماعية، وسط آمال برفع تدابير الإغلاق 

كليا مع حلول أغسطس.
وضمن خارطــــة الطريــــق للخروج من 
إجراءات الإغلاق التي كشــــف عنها رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســــون في 
فبراير الماضي، يمكــــن الآن لمجموعة تصل 
إلى ستة أشخاص أو شخصين التجمع في 

الأماكن المفتوحة.
المحــــدود،  بالســــفر  الســــماح  وتم 
ولكن ليس فــــي أيام العطــــلات، كما يمكن 
لمجموعات الآبــــاء والأبنــــاء التجمع بعدد 
يصل إلى 15 شــــخصا، كما تم فتح ملاعب 
التنس وكرة الســــلة وحمّامات الســــباحة 
ونــــوادي الإبحار. وفي أيرلندا الشــــمالية، 
يمكن لســــتة أشــــخاص التجمع في أماكن 

مفتوحــــة ابتــــداء من الخميــــس المقبل، في 
حين ســــوف يتم إلغــــاء رســــالة ”ابقوا في 
المنزل“ في أســــكتلندا الجمعــــة المقبل، مما 
يتيح للمواطنين مغادرة منازلهم لأســــباب 
غير الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو لتلقي 
الخدمة الطبية وممارســــة الرياضة وشراء 
الأطعمــــة، ولكــــن يتعــــين عليهــــم أن يبقوا 
بالقرب مــــن منازلهم. وفي ويلز، تم بالفعل 

إلغاء رسالة ”ابقوا في المنزل“.
وبعدما حققت هدفها الطموح القاضي 
بتلقيح الفئــــات الأربع الأولــــى التي تضمّ 
أكثــــر الأشــــخاص ضعفــــا (فــــوق 70 عاما 
والمعالجــــون الطبيون بشــــكل خاص) قبل 
برنامــــج  توســــيع  تم  فبرايــــر،  منتصــــف 
التلقيح ليشمل الأشــــخاص الذين تتراوح 

أعمارهم بين 65 و69 عاما.
ومــــع تراجع عــــدد الإصابــــات ودخول 
المستشــــفيات، جــــاء هذا النبــــأ ليثير آمالا 
لــــدى البريطانيــــين برفع ســــريع للإغلاق 

الذي فــــرض مطلع يناير وبشــــكل أوســــع 
القيود التي يخضعون لها منذ أشــــهر مع 
انتشار النسخ المتحوّرة من الفايروس. لكن 
رئيس الوزراء المحافظ حاول عدم إعطائهم 
آمالا مفرطة، بتأكيده أن الكلمة الســــر لرفع 

الإغلاق تبقى أخذ الحيطة.

وبحسب مصدر حكومي، فإن الحكومة 
ستســــمح للعائلات التي تعيش في المنزل 
نفسه، أن تأخذ عطلة خلال عيد الفصح في 
مطلع أبريل. وســــتتمكن الحانات والمطاعم 
مــــن إعادة فتح أبوابها اعتبــــارا من أبريل 
لكن في الخارج فقط. ويجب الانتظار حتى 
مايو أو أغسطس لكي تبدأ هذه المؤسسات 

استقبال زبائن في الداخل مجددا.
وفي مواجهة الوباء الذي أودى بحياة 
أكثــــر مــــن 117 ألف شــــخص فــــي المملكة 
المتحدة، تعتزم حكومة جونســــون الحفاظ 
على المكاســــب التــــي تحققت جــــراء حملة 
التطعيم واســــعة النطاق، حيــــث باتت 23 
في المئة من البريطانيــــين ملقحة بالجرعة 
الأولى، والتضحيات التي بذلها المواطنون.

وبــــات ينبغي علــــى ســــكان بريطانيا 
والمواطنــــين الأيرلنديــــين الوافديــــن إلــــى 
إنجلترا من 33 دولــــة مدرجة على اللائحة 
الحمــــراء التــــي تشــــمل كل دول أميــــركا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا، الخضوع لحجر 
صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام.

وتبلــــغ كلفــــة المكــــوث في أحــــد فنادق 
الحجر على نفقة المســــافرين بشــــكل كامل، 

1750 جنيها إســــترلينيا (قرابة ألفي يورو) 
وتشــــمل كلفــــة فحصــــي كشــــف الإصابــــة 
بالمرض. إذ أن هؤلاء وعلى غرار المسافرين 
الآخريــــن يجب أن يخضعوا لفحص كوفيد 
في اليومــــين الثاني والثامــــن من الحجر، 
إضافــــة إلى إبــــراز نتيجة ســــلبية لفحص 

أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.
وينبغي أيضا على المسافرين الآتين من 
دول أخــــرى الخضوع لحجر لمــــدة 10 أيام، 

لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.
وقال وزير الصحة مات هانكوك ”يبدو 
أن كل شــــيء يجري على ما يــــرام“ مضيفا 

”كل شيء يجري دون مشكلات“.
وتعرّض نظام الحجــــر في الفندق عند 
الوصول إلى إنجلترا، رغم أنه أقل شــــمولا 
من النظــــام المفروض فــــي دول أخرى على 
غــــرار أســــتراليا، لانتقــــادات خصوصا من 
جانــــب المعارضة العماليــــة التي تعتبر أنه 

ليس كافيا.
ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ 
بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه إســــترليني 
(1125 يــــورو) إذا لــــم يبرز الشــــخص عند 
 19 وصوله نتيجة ســــلبية لفحص كوفيد – 
وحتــــى 10 آلاف جنيــــه للأشــــخاص الذين 
يحاولــــون الفــــرار من الحجر فــــي الفندق. 
ويواجــــه الوافدون الذيــــن يخفون عبورهم 
في دولــــة مصنفة خطرة، عقوبة بالســــجن 

10 سنوات.
وعندما سُــــئل عن هذا الموضوع اعتبر 
وزيــــر الخارجيــــة دومينيــــك راب أن فرض 
حجــــر فندقــــي على جميــــع الوافديــــن إلى 

إنجلترا، لن يكون ”متناسبا“.
ويثير هذا التدبير خشــــية العاملين في 
الفنــــادق مــــن أن تتحوّل هــــذه الأخيرة إلى 
بؤر إصابة، بســــبب عدم التمكن من تهوية 

الأماكن بشكل كاف.
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التصريحـــات  تعكـــس   – واشــنطن   
الهادئـــة لوزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن بشـــأن خط أنابيب الغاز 
نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا 
تغييـــرا فـــي تعامـــل الإدارة الأميركيـــة 
مع ملف ظل لســـنوات أحد أهم أســـباب 
الاحتكاك وتشنج العلاقات بين واشنطن 
وبرلين، إلا أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن 
ما إذا كانت واشـــنطن قد ”استســـلمت“ 
أخيرا للأمر الواقع أم أنها لديها خيارات 
بديلة لتقويض المشـــروع الضخم بعيدا 

عن سياسة العقوبات.
واعتبـــر بلينكن أن خيارات الولايات 
المتحدة لوقف خط أنابيب نورد ســـتريم 
2 محدودة، لكنه أشـــار إلى أن الخلافات 
حـــول خط أنابيـــب الغاز الروســـي إلى 
ألمانيـــا لا ينبغي أن تلقـــي بظلالها على 

العلاقات بين الحليفين.

وقـــال فـــي برنامج ”حالـــة الاتحاد“ 
في مقابلة تم  على شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
تسجيلها بعد قمة حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) في بروكســـل الأسبوع الماضي، 
بينمـــا ”نعتقد أنهـــا فكرة ســـيئة“، فإن 
ألمانيا ”هي أحد أقرب حلفائنا وشركائنا 
في أي مكان في العالم.. وحقيقة أن لدينا 
خلاف بشأن خط الأنابيب هذا فلن تتغير 

هذه الحقيقة“.
ويهدف خط أنابيب نورد ســـتريم 2، 
الذي أوشك على الانتهاء، إلى ضخ الغاز 
الروسي مباشـــرة إلى محطة في ألمانيا، 
مـــا يرهن الأمـــن الطاقـــي الأوروبي لدى 

الخصم الروسي حسب الأميركيين.
ويـــرى اقتصاديون أنـــه من الصعب 
الحديث عـــن تبعية ألمانية لروســـيا في 
الغـــاز، لأنـــه يشـــترى فـــي البورصـــات 

العالمية ويمكن في كل لحظة وحين تغييرُ 
المـــزود، وبالتالـــي فإن القـــول إن ألمانيا 
أسيرة لروسيا في هذا المجال ادعاء غير 

دقيق.
وتؤيـــد المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل المشـــروع الذي تعارضه الولايات 
المتحدة وبعـــض دول الاتحاد الأوروبي 
لأسباب يقول خبراء استراتيجيون إنها 
سياسية بالأساس وليست ذي مصداقية.
وعلى الرغم من خلافاتها السياسية 
مع روســـيا، ترى ألمانيا أن نورد ستريم 
2 ســـيضمن لها مصـــدرا للطاقة صديقا 
للبيئة وأكثر اســـتقرارا فـــي وقت تبتعد 

فيه عن الفحم والطاقة النووية.
ويكتسي ضمان التزود بموارد الغاز 
الطبيعي أهمية اســـتراتيجية بالنســـبة 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، مـــع الزيادة 
المطـــردة فـــي الطلب علـــى هـــذه المادة، 

النادرة في دول التكتل القاري.
ويقـــوم الاقتصـــاد الألمانـــي (أكبـــر 
اقتصاد فـــي القارة) إلى حـــد كبير على 
صناعـــات حيوية تعتمد على اســـتهلاك 
هائل للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية 
أو الصناعات التعدينية. وعلى الرغم من 
الأهمية المتزايدة للطاقات المتجددة، فإن 
الغـــاز الطبيعي يضطلع بـــدور محوري 
باعتبـــاره ثاني أكبر مصـــدر للطاقة في 

ألمانيا لهذه الصناعات.
وتســـتورد ألمانيـــا كل احتياجاتهـــا 
تقريبـــا مـــن الغـــاز الطبيعي. ويشـــكل 
الغـــاز الروســـي حوالي نصـــف واردات 
الغاز الألمانيـــة. ألمانيـــا (الغربية) بدأت 
في استيراد الغاز الروسي (السوفييتي 
آنذاك) إبـــان الحرب البـــاردة وبالضبط 
في نهاية الســـتينات من القرن الماضي. 
وأصبحت روسيا اليوم المورّد الرئيسي 

للغاز الطبيعي لألمانيا.
وأبدى الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
معارضتـــه للمشـــروع عندمـــا كان نائبا 
للرئيس في عهد باراك أوباما، لكن يبدو 
أنـــه غيّر رأيه بعـــد وصوله إلـــى البيت 
الأبيـــض فـــي 20 يناير الماضـــي. ويقول 
مراقبـــون إن التهدئـــة الأميركيـــة حيال 
مشـــروع نورد ســـتريم 2 جـــاءت بعد أن 

أيقنت واشنطن أنها وصلت متأخرة في 
إطار مســـاعيها إلى تقويـــض أي تقارب 
بـــين روســـيا والأوروبيين بعـــد اقتراب 

موسكو من استكمال هذا الأنبوب.
ويشـــير هؤلاء إلى أن واشـــنطن قد 
تعتمـــد علـــى أوراق أخـــرى بديلـــة عن 
التهديـــد والعقوبات من أجـــل تقويض 
نورد ستريم 2 أو حتى التقليل من كميات 
الغاز التي ســـتتدفق من روســـيا باتجاه 

ألمانيا.
وســـوف تكون روســـيا قـــادرة على 
تزويد الأسواق الأوروبية بـ110 مليارات 
متـــر مكعـــب (3.9 تريليون قـــدم مكعب) 
من الغـــاز الطبيعي ســـنويا عندما يبدأ 

تشغيل نورد ستريم 2.
واتهـــم الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامـــب، ألمانيا خـــلال اجتماع 
حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) عام 
2018، بأنها تقع تحت ســـيطرة روســـيا 
وفرض بالفعل عقوبات على الشـــركات 
المشـــاركة فـــي المشـــروع. وتبلـــغ تكلفة 
المشروع نحو 9.5 مليار يورو، ما يُعادل 

الــــ10.6 مليـــار دولار، ويقـــوم بتمويل 
نصـــف المبلـــغ عمـــلاق الغاز الروســـي 
غازبروم، والنصف الآخر يموله شركاؤه 
الأوروبيون وهم الألمانيتان فينترشـــال 
ويونيبر، والإنكليزية – الهولندية شـــل، 
والفرنســـية إينجي والنمساوية أو.أم.

في.
وقـــال ترامـــب حينها ”نحـــن ننفق 
مليـــارات الدولارات لحمايـــة ألمانيا من 
روسيا، فيما تقومون أنتم (ألمانيا) بدفع 
مليارات الدولارات لروســـيا.. أعتقد أن 

هذا غير منطقي“.
وفـــي المقابل، تقول ألمانيا إن ترامب 
يعارض المشـــروع لمجرد توفير أســـواق 
لتصريـــف إنتاج الولايـــات المتحدة من 

الغاز الصخري.
وتقول موسكو إن الولايات المتحدة 
تســـعى إلى إفســـاد المشـــروع لضمان 
الطبيعـــي  الغـــاز  مـــزودو  يتمكـــن  أن 
الأميركيون من بيع الصادرات إلى سوق 
الاتحاد الأوروبي بســـعر أعلى من سعر 

روسيا.

ويعد الغاز الطبيعي الروســـي الذي 
يتميـــز بانخفاض التكلفة بحوالي 30 في 
المئـــة أرخص من الغاز الطبيعي المســـال 
في الولايات المتحـــدة، ما يضع الموردين 

الأميركيين في وضع غير مناسب.
وبالنظر إلى قرب روسيا من الأسواق 
الأوروبيـــة الأخـــرى، فـــإن احتياطياتها 
الوفيرة من الغاز الطبيعي تجعلها المورد 
الأكثر موثوقية وفعالية من حيث التكلفة.
للعقوبـــات  منتقـــدون  ويفتـــرض 
أن الولايـــات المتحـــدة تريـــد بيـــع الغاز 
الأميركـــي، الأكثـــر تكلفة، ومـــن ثم قامت 

بزيادة الضغط في هذا الأمر.
ويعد الغاز الطبيعي الروســـي، الذي 
يتميـــز بفاعلية التكلفة، أرخص من الغاز 
الطبيعي المســـال في الولايـــات المتحدة 
بحوالـــي 30 في المئة، مـــا يضع الموردين 

في وضع غير متكافئ.
وهذا هو السبب غير المعلن الذي دفع 
إدارة ترامـــب إلـــى بذل قصـــارى جهدها 
لتقويـــض المشـــروع، ولكن ذلـــك لم يمنع 

حتى الآن من استكماله.

حصل ما في الصدور

بوادر انفراجة 

هل تأخرت الولايات المتحدة
في تقويض مشروع نورد ستريم 2

أنتوني بلينكن: خياراتنا لوقف خط أنابيب الغاز محدودة
ــــــس دونالد ترامب في تقويض  فشــــــلت الضغوط الأميركية طيلة ولاية الرئي
مشــــــروع نورد ستريم 2 بمدّ أنبوب الغاز الروسي إلى ألمانيا. ومع وصول 
جو بايدن إلى البيت الأبيض اتخذ المشــــــروع طريق اللاعودة ما يحتم على 

واشنطن مراجعة خياراتها.

بريطانيا تخفف قيود احتواء فايروس كورونا

 كراكاس – اقترح الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مـــادورو صيغة ”النفط مقابل 
اللّقاح“ لتمكين نظامه الخاضع لعقوبات 
دولية تطال خصوصـــاً قطاع النفط من 
شراء لقاحات مضادّة لفايروس كورونا 
فـــي وقـــت تجتاز فيـــه البـــلاد موجتها 

الوبائية الثانية.
وقـــال مـــادورو فـــي تصريـــح عبر 
التلفزيـــون الرســـمي إنّ ”فنزويلا لديها 
ناقـــلات نفط، ولديها عملاء مســـتعدّون 
لشـــراء النفط منها، وســـتخصّص  بناء 
على ذلـــك جزءاً مـــن إنتاجها للحصول 
على اللّقاحات التي تحتاج إليها. النفط 

مقابل اللّقاح“!
النفط  جاهـــزون.  ”نحـــن  وأضـــاف 
مقابـــل اللّقـــاح! لكنّنـــا لن نتوسّـــله من 
أحد“، في إشـــارة واضحـــة إلى مبادرة 
وعد خصمه خـــوان غوايدو بها لتمكين 

فنزويلا من شراء اللّقاحات.
وكان غوايدو الذي تعتبره الولايات 
المتحـــدة ودول أخـــرى رئيســـاً انتقالياً 
لفنزويـــلا قال إنّه ســـيأذن باســـتخدام 
أمـــوال عائـــدة لبـــلاده ومجمّـــدة فـــي 
الولايـــات المتّحـــدة بموجـــب العقوبات 
الأميركية، من أجل شـــراء لقاحات ضدّ 

كوفيد – 19.
وتخضـــع كـــراكاس وشـــركة النفط 
لعقوبـــات  العموميـــة  الفنزويليـــة 
اقتصادية دولية، ولاســـيما من الولايات 
المتحدة التي تريد الإطاحة بمادورو منذ 

أعيـــد انتخابه في 2018 فـــي انتخابات 
اعتبرهـــا قســـم مـــن المجتمـــع الدولي 

مزوّرة.
وفنزويلا، العملاق النفطي السابق، 
أنتجـــت في فبراير الماضـــي وفقاً لأرقام 
منظمة الدول المصدّرة للنفط ”أوبك“ 520 
ألف برميل نفط في اليوم، أي أقل بكثير 
مـــن الثلاثـــة ملايين برميـــل التي كانت 

تنتجها يومياً في 2013.

وعلـــى الرّغم مـــن أنّ تراجع الإنتاج 
النفطـــي فـــي البلاد بدأ قبـــل العقوبات 
تواجـــه  كـــراكاس  أنّ  إلا  الأميركيـــة، 
صعوبـــات جمّة في بيع نفطها بســـبب 

هذه العقوبات.
وتذكّر عبـــارة ”النفط مقابل اللّقاح“ 
الذي  ببرنامج ”النفـــط مقابل الغـــذاء“ 
وضعته الأمم المتحدة لتقديم المســـاعدة 
العقوبـــات  رغـــم  العراقـــي  للشـــعب 
الاقتصادية التي كانت سارية على نظام 
صدام حسين بســـبب غزوه الكويت في 

.1990

 أثينــا – أعلنـــت المفوضـــة الأوروبيـــة 
للشـــؤون الداخليـــة إيلفـــا جوهانســـون 
الاثنين من جزيرة ليســـبوس اليونانية أن 
الاتحاد الأوروبي ســـيخصص 276 مليون 
يـــورو لبنـــاء وتجديـــد خمســـة مخيمات 

للمهاجرين في الجزر اليونانية.
وتزور المسؤولة المكلفة بملف الهجرة 
الجزيرة لحـــثّ الســـلطات اليونانية على 
فتح مخيمـــات جديدة في جزر ســـاموس 
وخيوس وكوس وليســـبوس قبل الشتاء، 
من  كمـــا دعتهـــا إلـــى ”القيـــام بالمزيـــد“ 
التحقيقات حول مزاعـــم إغراق مهاجرين 
فـــي بحـــر إيجة مـــن طـــرف قـــوات خفر 

السواحل اليونانية.
وفـــي 23 ســـبتمبر الماضـــي تقدمـــت 
الخيريـــة البريطانية  منظمة ”أوكســـفام“ 
ومنظمـــة ”وي مـــوف يـــوروب“ الألمانيـــة 
بشكوى لدى المفوضية الأوروبية للتحقيق 

في الانتهاكات اليونانية.
وتشـــرد الآلاف مـــن اللاجئـــين جراء 
حريق هائل اندلع في 9 ســـبتمبر الماضي 
فـــي مخيـــم موريـــا بجزيـــرة ميديللي في 
اليونـــان، والذي يعد أكبر مخيمات طالبي 

اللجوء في البلاد.
وعقب انتشـــار لقطات لمشـــاهد تشرد 
اللاجئـــين فـــي طرقـــات موريـــا تعرضت 
سياســـات الاتحـــاد الأوروبـــي للاجئـــين 
لانتقادات شديدة، كما تم إنشاء مخيم في 

جزيرة ميديللي لنقل طالبي اللجوء إليه.
وطلبـــت اليونـــان في ينايـــر الماضي 
المســـاعدة من الاتحـــاد الأوروبي من أجل 
”العـــودة الفوريـــة“ إلـــى تركيـــا المجاورة 
لنحـــو 1500 مهاجـــر رفضـــت الســـلطات 
اليونانية منحهم اللجـــوء وترفض أنقرة 

استقبالهم.
وأوضحـــت أثينـــا أن طالبـــي اللجوء 
الذيـــن تم رفض طلباتهم يعيشـــون حاليًا 
في مخيمـــات إيواء وتســـجيل في الجزر 
اليونانيـــة الواقعـــة بالقرب من الســـاحل 
التركي وهم 995 شـــخصًا في ليســـبوس 
و180 فـــي خيوس و187 في كوس و128 في 

ساموس.
نوتيـــس  الهجـــرة  وزيـــر  وأشـــار 
ميتاراخـــي في البيان إلى أنه ”يتعين على 
أوروبا إنشـــاء آلية مشـــتركة للتعامل مع 
هذه المشـــكلة في إطار الميثـــاق الأوروبي 
الجديد بشأن اللجوء، ولكن أيضًا لتطبيق 
الإجراء القانوني العملي اللازم للســـماح 

بهذه العودة“.
وينص الاتفـــاق بين الاتحاد الأوروبي 
وأنقـــرة لعام 2016 الـــذي تم التوصل إليه 
عقب أزمة الهجرة عام 2015 لمنع المهاجرين 
مـــن القدوم إلى أوروبا على أن تعيد تركيا 
إلـــى أراضيها طالبي اللجـــوء المرفوضين 
في اليونان، لقاء دعم مالي أوروبي لأنقرة.

مادورو يقترح النفط مقابل 
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المساعدة للشعب العراقي

كلمة السر لرفع 

الإغلاق تبقى أخذ 

الحيطة

بوريس جونسون

واشنطن ترى أن خط 

أنابيب نورد ستريم 2، الذي 

أوشك على الانتهاء، يرهن 

الأمن الطاقي لأوروبا لدى 

الخصم الروسي


